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 الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٨البند 
        منع الجريمة والعدالة الجنائية

  مشروع قرار: كولومبيا    
  

ــترداد             ــسير اس ــساد وتي ــدات الف ــل عائ ــساد وتحوي ــع ومكافحــة ممارســات الف من
لـى  الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصـلية ع           

  وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٥/٦١  و١٩٩٩ديـسمبر  / كانون الأول٢٢ المؤرخ  ٥٤/٢٠٥ إلى قراراتها    إذ تشير   

ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٤رخ المـــؤ
ــؤرخ ٥٦/١٨٦  و٢٠٠٠ ــانون الأول٢١ المـــ ــسمبــر / كـــ ــؤرخ ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١ديـــ  المـــ

 كـانون   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٠٥، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها       ٢٠٠٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠
 ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــسمبر/ الأول كــانون٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٢الم ــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥دي دي
 المـــــؤرخ ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المــــــــؤرخ ٦٢/٢٠٢  و٢٠٠٦
 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤ المـــؤرخ   ٦٤/٢٣٧  و ٢٠٠٨ديسمبر  /كانــون الأول  ١٩
ــؤرخ ٦٥/١٦٩و  ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٧/١٩٢  و٢٠١٠ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ

  ،٢٠١٢ديسمبر /الأول
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 كـــانون ١٤ في )١( ببـــدء نفـــاذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفـــسادوإذ ترحـــب  
  ،٢٠٠٥ديسمبر /لالأو

 بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أولوية وبأن الفـساد يـشكل               وإذ تقر   
عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا غـنى                  

  عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
 قانونيـة وطنيـة داعمـة ضـروري لمنـع ممارسـات الفـساد               بأن وجود نظـم   وإذ تقر أيضا      

  ومكافحتها وتيسير استرداد الأصول وإعادة عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعيين،
 أن إعادة الأصـول هـدف رئيـسي مـن أهـداف الاتفاقيـة ومبـدأ                 في اعتبارها  وإذ تضع   

ون فيمـا بينـها بـأكبر قـدر         أساسي من مبادئها وأن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن تتعـا           
  ممكن في هذا الصدد،

 إلى أغراض الاتفاقية، بما في ذلك ما يهدف منها إلى تعزيز التراهة والمـساءلة            وإذ تشير   
  والإدارة السليمة في مجالي الشؤون العامة والممتلكات العامة، 

مـن أجـل    الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاقيـة     وإذ تعيد تأكيد    
العمل على نحو أكثـر فعاليـة لمنـع تحويـل عائـدات الجريمـة علـى الـصعيد الـدولي والكـشف عنـه                         

  وردعه وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول،
 بــأن مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله تقتــضي تــوافر أطــر شــاملة لمكافحــة   وإذ تــسلم  

 المستوى المحلي، تكـون قـادرة علـى         الفساد ومؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك        
اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفـاءة، وفقـا للاتفاقيـة، ولا سـيما الفـصلان                  

  الثاني والثالث منها،
 بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد مرهـون                وإذ تقر   

لاتفاقيـة علـى نحـو تـام بالاضـطلاع بعمليـة تدريجيـة وشـاملة         بالتزام جميـع الـدول الأطـراف في ا        
 تـشرين  ١٣ المـؤرخ   ٣/١ومشاركتها فيها على نحو بناء، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى القـرار                 

 الــصادر عــن مــؤتمر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ٢٠٠٩نــوفمبر /الثــاني
  لواردة في مرفق ذلك القرار،، بما في ذلك اختصاصات الآلية ا)٢(الفساد

_________________ 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 . ألف-، الفرع الأول CAC/COSP/2009/15انظر   )٢(  
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 أن جميع الـدول مـسؤولة عـن منـع الفـساد والقـضاء عليـه وأنـه                   وإذ تضع في اعتبارها     
يجب على هذه الـدول أن تتعـاون فيمـا بينـها، بـدعم مـن أفـراد وجماعـات مـن خـارج القطـاع             

لكـي يكـون   العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وبمشاركتهم          
  لجهودها في هذا المجال أثر فعال،

 مــن عمليــات غــسل وتحويــل الأصــول المــسروقة      وإذ تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا     
  وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،

 الجهود التي تبـذلها جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة في تعقـب وتجميـد                   وإذ تلاحظ   
د أصــولها المــسروقة، ولا ســيما الــدول الأطــراف في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا،  واســتردا

آخــذة في اعتبارهــا التطــورات الــتي شــهدتها تلــك الــدول في الآونــة الأخــيرة في مجــال مكافحــة   
الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلـك الـدول في     

   من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،استرداد تلك الأصول
اسـترداد الأصـول بـسبب عوامـل عـدة      في  تحـديات   تزال تواجـه      بأن الدول لا   وإذ تقر   

منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقـات والمحاكمـات المتعـددة الاختـصاصات القـضائية       
ية لدى الدول الأخـرى والـصعوبات الـتي تواجـه           وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانون     

في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصـة الـتي تواجـه في اسـترداد                  
، أو سـبق أن كلفـوا، بـأداء         عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضـالعا فيهـا أفـراد مكلفـون             
  م،وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة به

 مــن الــصعوبات، ولا ســيما الــصعوبات العمليــة، الــتي تواجههــا   وإذ يــساورها القلــق  
الدول المطلوب منـها رد الأصـول والـدول المطالبـة باسـتردادها، مـع أخـذ الأهميـة الخاصـة الـتي                 
ــستدامة         ــة المـ ــق التنميـ ــسبة إلى تحقيـ ــار بالنـ ــسروقة في الاعتبـ ــول المـ ــترداد الأصـ ــا اسـ ــسم بهـ يتـ

تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة الـتي يـصعب في كـثير مـن                 والاستقرار، وإذ 
الحالات إثباتها بين عائدات الفساد في الدولة المطلـوب منـها ردهـا والجريمـة المرتكبـة في الدولـة               

  المطالبة باستردادها،
 إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يـشكلها الفـساد          وإذ تكرر الإعراب عن قلقها      

 اســتقرار المجتمعــات وأمنــها، ممــا يقــوض المؤســسات وقــيم الديمقراطيــة والقــيم الأخلاقيــة   علــى
ــدم         ــا يفــضي ع ــانون للخطــر، وبخاصــة حينم ــستدامة وســيادة الق ــة الم ــة ويعــرض التنمي والعدال

  التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
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  ؛)٣(العام بتقرير الأمين تحيط علما  - ١  
 الفساد بجميع أشكاله، بما فيهـا الرشـوة، وغـسل عائـدات الفـساد وغـير              تدين  - ٢  

  ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
 مــن جــسامة الفــساد علــى جميــع المــستويات، بمــا في ذلــك  تعــرب عــن القلــق  - ٣  

حجــم الأصــول المــسروقة وعائــدات الفــساد، وتكــرر في هــذا الــصدد تأكيــد التزامهــا بمنــع          
ممارســــات الفــــساد ومكافحتــــها علــــى جميــــع المــــستويات، وفقــــا لاتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة  

  ؛)١(الفساد لمكافحة
 بالعـدد الكـبير مـن الـدول الأعـضاء الـتي صـادقت علـى اتفاقيـة الأمـم                     ترحب  - ٤  

جميـع الـدول الأعـضاء    المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الـصدد       
تنـضم إليهـا     ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصادق علـى الاتفاقيـة أو            

بعــد علــى أن تنظــر، كــل في نطــاق اختــصاصه، في القيــام بــذلك علــى ســبيل الأولويــة، وتهيــب 
  بجميع الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية بالكامل في أقرب وقت ممكن؛

اتفاقيـة   الأعمال المضطلع بها في إطار آلية استعراض تنفيذ          مع التقدير تلاحظ    - ٥  
 والأعمــال الــتي يــضطلع بهــا الفريــق المعــني باســتعراض التنفيــذ، الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد

ــوفير          ــذل كــل جهــد ممكــن لت ــذه الأعمــال وب ــى مواصــلة دعــم ه ــدول الأعــضاء عل وتحــث ال
ــها والتقيــد بالجــداول   ــة عن ــادئ   معلومــات وافي ــوارد في المب ــة للاســتعراض علــى النحــو ال  الزمني

ــى       ــتعراض علــ ــات الاســ ــإجراء عمليــ ــة بــ ــة المتعلقــ ــوميين والأمانــ ــبراء الحكــ ــة للخــ التوجيهيــ
  ؛)٤(القطري الصعيد

 أعمـال الأفرقـة العاملـة الحكوميـة الدوليـة المفتوحـة             تلاحظ مع التقدير أيـضا      - ٦  
لفـساد والحـوار المفتـوح مـع المنظمـات الدوليـة،            باب العضوية المعنية باسـترداد الأصـول ومنـع ا         

، )٥(وترحــب بعقــد اجتماعــات الخــبراء الحكــوميين الــدوليين المفتوحــة المعنيــة بالتعــاون الــدولي   
ــات،     ــة أن تــدعم أعمــال هــذه الهيئ ــدول الأطــراف في الاتفاقي بمــا فيهــا عمــل فريــق  وتهيــب بال

 الأفرقـة العاملـة     ل الـذي تواصـل القيـام بـه        استعراض التنفيذ فيما يتعلق بالمساعدة التقنيـة والعم ـ       
  الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد؛

_________________ 
  )٣(  A/68/127. 
  )٤(  CAC/COSP/IRG/2010/7المرفق الأول ،. 
  )٥(  CAC/COSP/2011/14 ٤/٢ ألف، القرار -، الفرع الأول.  
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 التزام جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة بالعمـل علـى الـصعيد الـوطني                   ددتج  - ٧  
ة علـى أكمـل     والتعاون على الـصعيد الـدولي بـشكل فعـال إنفـاذا للفـصل الخـامس مـن الاتفاقي ـ                  

  وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
 الــدول الأعــضاء علــى مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله والمعاقبــة عليــه    تحــث  - ٨  

ومكافحة غسل عائدات الفـساد ومنـع تحويـل وغـسل عائـدات الفـساد والـسعي إلى استـــرداد                    
  تفاقيــة، بما في ذلك الفصل الخامس منها؛هــذه الأصول على وجــه السرعــة وفقــا لمبادئ الا

 الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتي لم تعــين بعــد هيئــة مركزيــة للتعــاون  تحــث  - ٩  
الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقـوم بـذلك،               

بـات المـساعدة الـواردة مـن        وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقـت المناسـب في طل            
  هذه الهيئات؛

 الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام قنـوات اتـصال غـير رسميـة               تشجع  - ١٠  
وبخاصــة قبــل تقــديم طلبــات رسميــة لتبــادل المــساعدة القانونيــة، بطــرق منــها تعــيين    وتعزيزهــا، 

جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حـسب الاقتـضاء، تمتلـك خـبرة تقنيـة في التعـاون الـدولي                  
ــادل المــساعدة       ــة الاحتياجــات مــن تب في مجــال اســترداد الأصــول كــي تــساعد نظراءهــا في تلبي

  ل؛القانونية الرسمية بشكل فعا
 بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق الـتي تحـول دون اسـترداد               تهيب  - ١١  

  الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛
 بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أن تتعــاون فيمــا بينــها وأن تــساعد كــل تهيــب  - ١٢  

ن على تحديد واسترداد الأصول المـسروقة وعائـدات الفـساد، وأن    منها الأخرى بأكبر قدر ممك  
تولي عناية خاصة في الوقت المناسـب لوضـع طلبـات تبـادل المـساعدة القانونيـة الدوليـة موضـع                     
التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بـأكبر قـدر ممكـن                  

  بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ على تسليم الأفــراد المتهميـن 
 الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى كفالـة أن تـسمح إجـراءات التعـاون                   تحث  - ١٣  

الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلـك الأصـول حفظـا تامـا ريثمـا تنتـهي                    
ون في إنفـاذ الأحكـام الـصادرة في الخـارج،           الإجراءات في دولة أخـرى، وعلـى الـسماح بالتعـا          

  توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛ أو



A/C.3/68/L.21
 

6/8 13-50924 
 

ــشجع  - ١٤   ــة       ت ــها القانوني ــسجم وأنظمت ــا ين ــضاء وبم ــد الاقت ــضاء، عن ــدول الأع  ال
ل الوطنيــة، علــى النظــر في مــساعدة بعــضها بعــضا في التحقيقــات والإجــراءات المتعلقــة بالمــسائ 

  المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛
 الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميـع أشـكاله مـن خـلال     تشجع أيضا   - ١٥  

ــسلم، في هــذا        ــام والخــاص، وت ــاءة في القطــاعين الع ــساءلة والكف ــشفافية والتراهــة والم ــادة ال زي
ين والجهـات  الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقـاب عـن طريـق محاكمـة المـسؤولين الفاسـد           
  التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛

 ضرورة تـوافر الـشفافية في المؤسـسات الماليـة، وتـدعو الـدول الأعـضاء                 تؤكد  - ١٦  
إلى العمل على الكشف عن التـدفقات الماليـة المرتبطـة بالفـساد وتتبعهـا وعلـى تجميـد الأصـول                     

عمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقـا للاتفاقيـة، وتـشجع علـى       المتأتية من أ  
  تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛

 بالـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة أن تـــولي العنايـــة في الوقـــت المناســـب تهيـــب  - ١٧  
أو /تجميــدها و أو/اد ولطلبــات تبــادل المــساعدة القانونيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد عائــدات الفــس   

ــها و ــصلة      أو اســتردادها، /تعقب ــات المت ــادل المعلوم ــات تب ــال لطلب ــى نحــو فع ــستجيب عل وأن ت
 مـن   ٣١بعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المشار إليها في المـادة                

ام الاتفاقيـة، بمـا في     وفقـا لأحك ـ  الاتفاقية، الواقعة في إقليم الدولة الطرف المطلـوب منـها ذلـك،             
   منها؛٤٠ ذلك المادة
 بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخـرى            ترحب  - ١٨  

لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء الـتي لم تقـم بعـد بـسن                   
علــى أن تفعــل ذلــك،   قــوانين مــن هــذا القبيــل وتنفيــذ تــدابير فعالــة علــى الــصعيد الــوطني          

  للاتفاقية؛ وفقا
 ضــرورة أن تتخــذ الــدول الأعــضاء تــدابير لمنــع تحويــل الأصــول   تعيــد تأكيــد  - ١٩  

المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كـل                 
 وللمـساعدة في اسـترداد      من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو اسـتلامها،          

  تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛
 جميـع الـدول الأعـضاء علـى التقيـد بمبـادئ حـسن إدارة الـشؤون العامـة                    تحث  - ٢٠  

والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضـرورة ضـمان التراهـة وتعزيـز               
  ة والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛ثقافة الشفافي



A/C.3/68/L.21  
 

13-50924 7/8 
 

ــدعو  - ٢١   ــها منظومــة الأمــم     ت ــوات شــتى، من ــدولي عــبر قن  إلى مواصــلة التعــاون ال
المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الراميـة إلى منـع ومكافحـة ممارسـات              

ئ الاتفاقيـة، وتـشجع في هـذا        الفساد وتحويل وغسل العائـدات المتأتيـة مـن الفـساد، وفقـا لمبـاد              
الصدد التعاون على نحو وثيق بين الوكالات المعنيـة بمكافحـة الفـساد ووكـالات إنفـاذ القـانون            

  ووحدات الاستخبارات المالية؛
 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  تطلـــب  - ٢٢  

ــه مــن ا   ــالموارد اللازمــة لتمكين ــة   بالمخــدرات والجريمــة ب ــة، لتنفيــذ الاتفاقي لتــرويج، بــصورة فعال
ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلـب أيـضا إلى الأمـين العـام                  
أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقيـة، وفقـا للقـرار الـذي اتخـذه مـؤتمر            

  ؛)٦(الدول الأطراف
ــا  - ٢٣   ــرر دعوتهـ ــا تكـ ــدولي   القطـ ــصعيدين الـ ــل، علـــى الـ ــاص إلى أن يواصـ ع الخـ

في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مـشاركته بـصورة     والوطني، بما 
وتلاحــظ في هــذا الــسياق الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الاتفــاق   كاملــة في مكافحــة الفــساد،  

 أن تواصــل كــل الجهــات تــشدد علــى ضــرورةالعــالمي في مكافحــة الفــساد وتعزيــز الــشفافية، و
المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحـدة، حـسب الاقتـضاء، تعزيـز مبـدأ مـسؤولية             

  وإخضاعها للمساءلة؛ الشركات
 المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهـود              تحث  - ٢٤  

سسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسـات الفـساد         الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤ     
وتحويــل الأصــول المتأتيــة مــن الفــساد وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك العائــدات وفقــا    
للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنيـة المبذولـة لإعـداد اسـتراتيجيات تهـدف إلى تعمـيم وتعزيـز                   

  ين العام والخاص على السواء؛جهود مكافحة الفساد والشفافية والتراهة في القطاع
 الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة والأطــراف الموقعــة عليهــا علــى تعزيــز        تحــث  - ٢٥  

قــدرات المــشرعين والمــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة والمــدعين العــامين علــى التــصدي     
ــصاد        ــة والم ــساعدة القانوني ــادل الم ــها تب ــترداد الأصــول في مجــالات من ــصلة باس ــسائل المت رة للم

والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقـوانين الوطنيـة              
والاتفاقية وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمـام لتقـديم المـساعدة التقنيـة في             

  هذه المجالات، لدى طلبها؛

_________________ 
  .٤/١المرجع نفسه، القرار   )٦(  
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ــشجع  - ٢٦   ــشاطر، ب ــ  ت ــادل وتت ــى أن تتب ــدول الأعــضاء عل ــها الاســتعانة   ال سبل من
بالمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة حـــسب الاقتـــضاء، المعلومـــات المتعلقـــة بالـــدروس المـــستفادة   
والممارسات الـسليمة والمعلومـات المتـصلة بالأنـشطة والمبـادرات المـضطلع بهـا لتقـديم المـساعدة                   

  التقنية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛
ــة والبنــك      تلاحــظ   - ٢٧   ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم ــادرة مكتــب الأم مب

الـدولي المتعلقـة باسـترداد الأصـول المـسروقة وتعـاون المكتـب مـع الـشركاء المعنـيين، بمـن فـيهم             
  القائمة؛ المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات

ــة الدولترحــب  - ٢٨   ــاز    بإنــشاء الأكاديمي ــة لمكافحــة الفــساد باعتبارهــا مركــز امتي ي
للتثقيـــف والتـــدريب والبحـــث الأكـــاديمي في مجـــال مكافحـــة الفـــساد، بمـــا في ذلـــك اســـترداد 
ــداف        ــق أهـ ــصدد لتحقيـ ــذا الـ ــا في هـ ــة جهودهـ ــل الأكاديميـ ــع إلى أن تواصـ ــول، وتتطلـ الأصـ

  ولتنفيذ الاتفاقية؛ الاتفاقية
اف في الاتفاقيــة قبــول العــرض الــذي  بقــرار مــؤتمر الــدول الأطــر تحــيط علمــا   - ٢٩  

وتكــرر ، )٧(٢٠١٥تقــدمت بــه حكومــة الاتحــاد الروســي لاستــضافة دورتــه الــسادسة في عــام   
الإعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما لاستـضافة الـدورة الخامـسة لمـؤتمر                 

  ؛٢٠١٣الدول الأطراف في عام 
ياق التــزاماته القائمـة بتقـديم التقـارير،          إلى الأمين العام أن يقوم، في س ـ       تطلب  - ٣٠  

بتضمين تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمـة                
ــوان   ــة فرعــا بعن ــة الجنائي ــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وتحويــل عائــدات الفــساد    ”والعدال من

 أصــحابها الــشرعيين وإلى بلــدانها الأصــلية وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك الأصــول إلى
، وتطلـب أيـضا إلى الأمـين        “على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد        

   .العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية عن دورته الخامسة
  

_________________ 
 .٤/١ باء، المقرر -المرجع نفسه، الفرع الأول   )٧(  
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	وإذ تقر بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرهون بالتزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على نحو تام بالاضطلاع بعملية تدريجية وشاملة ومشاركتها فيها على نحو بناء، وإذ تشير في هذا الصدد إلى القرار 3/1 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، بما في ذلك اختصاصات الآلية الواردة في مرفق ذلك القرار،
	وإذ تضع في اعتبارها أن جميع الدول مسؤولة عن منع الفساد والقضاء عليه وأنه يجب على هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، بدعم من أفراد وجماعات من خارج القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وبمشاركتهم لكي يكون لجهودها في هذا المجال أثر فعال،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من عمليات غسل وتحويل الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،
	وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في تعقب وتجميد واسترداد أصولها المسروقة، ولا سيما الدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آخذة في اعتبارها التطورات التي شهدتها تلك الدول في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلك الدول في استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تقر بأن الدول لا تزال تواجه تحديات في استرداد الأصول بسبب عوامل عدة منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقات والمحاكمات المتعددة الاختصاصات القضائية وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخرى والصعوبات التي تواجه في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصة التي تواجه في استرداد عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضالعا فيها أفراد مكلفون، أو سبق أن كلفوا، بأداء وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،
	وإذ يساورها القلق من الصعوبات، ولا سيما الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول المطلوب منها رد الأصول والدول المطالبة باستردادها، مع أخذ الأهمية الخاصة التي يتسم بها استرداد الأصول المسروقة في الاعتبار بالنسبة إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، وإذ تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة التي يصعب في كثير من الحالات إثباتها بين عائدات الفساد في الدولة المطلوب منها ردها والجريمة المرتكبة في الدولة المطالبة باستردادها،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حينما يفضي عدم التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة، وغسل عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
	3 - تعرب عن القلق من جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك حجم الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتكرر في هذا الصدد تأكيد التزامها بمنع ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المستويات، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(1)؛
	4 - ترحب بالعدد الكبير من الدول الأعضاء التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الصدد جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر، كل في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية بالكامل في أقرب وقت ممكن؛
	5 - تلاحظ مع التقدير الأعمال المضطلع بها في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأعمال التي يضطلع بها الفريق المعني باستعراض التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبذل كل جهد ممكن لتوفير معلومات وافية عنها والتقيد بالجداول الزمنية للاستعراض على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة المتعلقة بإجراء عمليات الاستعراض على الصعيد القطري()؛
	6 - تلاحظ مع التقدير أيضا أعمال الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد والحوار المفتوح مع المنظمات الدولية، وترحب بعقد اجتماعات الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوحة المعنية بالتعاون الدولي()، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تدعم أعمال هذه الهيئات، بما فيها عمل فريق استعراض التنفيذ فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والعمل الذي تواصل القيام به الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد؛
	7 - تجدد التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي بشكل فعال إنفاذا للفصل الخامس من الاتفاقية على أكمل وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
	8 - تحث الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله والمعاقبة عليه ومكافحة غسل عائدات الفساد ومنع تحويل وغسل عائدات الفساد والسعي إلى استــرداد هــذه الأصول على وجــه السرعــة وفقــا لمبادئ الاتفاقيــة، بما في ذلك الفصل الخامس منها؛
	9 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعين بعد هيئة مركزية للتعاون الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقوم بذلك، وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقت المناسب في طلبات المساعدة الواردة من هذه الهيئات؛
	10 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام قنوات اتصال غير رسمية وتعزيزها، وبخاصة قبل تقديم طلبات رسمية لتبادل المساعدة القانونية، بطرق منها تعيين جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حسب الاقتضاء، تمتلك خبرة تقنية في التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول كي تساعد نظراءها في تلبية الاحتياجات من تبادل المساعدة القانونية الرسمية بشكل فعال؛
	11 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق التي تحول دون استرداد الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛
	12 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تحديد واسترداد الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وأن تولي عناية خاصة في الوقت المناسب لوضع طلبات تبادل المساعدة القانونية الدولية موضع التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تسليم الأفــراد المتهميـن بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ 
	13 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تسمح إجراءات التعاون الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلك الأصول حفظا تاما ريثما تنتهي الإجراءات في دولة أخرى، وعلى السماح بالتعاون في إنفاذ الأحكام الصادرة في الخارج، أو توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء وبما ينسجم وأنظمتها القانونية الوطنية، على النظر في مساعدة بعضها بعضا في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛
	15 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله من خلال زيادة الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة في القطاعين العام والخاص، وتسلم، في هذا الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة المسؤولين الفاسدين والجهات التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛
	16 - تؤكد ضرورة توافر الشفافية في المؤسسات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبعها وعلى تجميد الأصول المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقا للاتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛
	17 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي العناية في الوقت المناسب لطلبات تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد عائدات الفساد و/أو تجميدها و/أو تعقبها و/أو استردادها، وأن تستجيب على نحو فعال لطلبات تبادل المعلومات المتصلة بعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المشار إليها في المادة 31 من الاتفاقية، الواقعة في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها ذلك، وفقا لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 40 منها؛
	18 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني على أن تفعل ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	19 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع تحويل الأصول المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كل من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو استلامها، وللمساعدة في استرداد تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	20 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛
	21 - تدعو إلى مواصلة التعاون الدولي عبر قنوات شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل وغسل العائدات المتأتية من الفساد، وفقا لمبادئ الاتفاقية، وتشجع في هذا الصدد التعاون على نحو وثيق بين الوكالات المعنية بمكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وفقا للقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف()؛
	23 - تكرر دعوتها القطاع الخاص إلى أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مشاركته بصورة كاملة في مكافحة الفساد، وتلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتفاق العالمي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتشدد على ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، تعزيز مبدأ مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
	24 - تحث المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك العائدات وفقا للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تعميم وتعزيز جهود مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛
	25 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية والأطراف الموقعة عليها على تعزيز قدرات المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التصدي للمسائل المتصلة باسترداد الأصول في مجالات منها تبادل المساعدة القانونية والمصادرة والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقية وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمام لتقديم المساعدة التقنية في هذه المجالات، لدى طلبها؛
	26 - تشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل وتتشاطر، بسبل منها الاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالدروس المستفادة والممارسات السليمة والمعلومات المتصلة بالأنشطة والمبادرات المضطلع بها لتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛
	27 - تلاحظ مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة وتعاون المكتب مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات القائمة؛
	28 - ترحب بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد باعتبارها مركز امتياز للتثقيف والتدريب والبحث الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول، وتتطلع إلى أن تواصل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد لتحقيق أهداف الاتفاقية ولتنفيذ الاتفاقية؛
	29 - تحيط علما بقرار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية قبول العرض الذي تقدمت به حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة دورته السادسة في عام 2015()، وتكرر الإعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما لاستضافة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في عام 2013؛
	30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في سياق التـزاماته القائمة بتقديم التقارير، بتضمين تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرعا بعنوان ”منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية عن دورته الخامسة. 

